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  ...على هامش قضية الزواج الثاني عند الأقباط

  فاحكم بينهم بما يدينون: لم تقل تنا شريع

 عبد الآخر حماد : بقلم 

  

في  قبـاط لم يكن في النية أن أعلق على الضجة المثارة بشأن مشكلة الزواج الثاني عند الأ
  .غيري بما أرى أن فيه الكفاية بشأا تحدث ؛فقد مصر 

ممثلي الكنيسة كلما أرادوا أن ألسنة وجدا تتكرر على  مقولةُعنها  لكن دعاني للحديث
الـذي يلـزم    المحكمة الإدارية العليا في مصـر رفض حكم يثبتوا صحة وجهة نظرهم في 

  .مرة ثانية الكنيسة بالسماح للمطلقين بالزواج 
حكم بينهم إذا أتاك أهل الذمة فا: ( ن الشريعة الإسلامية تقول زعمهم أ تلك المقولة هي

نبا شنودة في حوار مع صحيفة الأهرام وردت هذه المقولة على لسان الأوقد  ،)بما يدينون 
سلامي نفسـه  ن التعليم الإإلذلك أحب أن أقول (( : حيث قال م 2010 4/6بتاريخ 

إذا أتـاك   ،  من المحاكم أعلنت هذا الأمر في حكمها وكثير  , احكم بينهم بما يدينون  : يقول
  .))   سلامينص في الشرع الإ،   يدينون لذمة فاحكم بينهم بماأهل ا

المصري اليوم جريدة نبا بيشوي في حواره مع على لسان الأوردت نفس المقولة وكذلك 
  .م14/6/2010بتاريخ 

 16/6 قنـاة المحـور بتـاريخ     بين جماعة من مفكري الأقباط علـى ثم شاهدت حواراً 
سة ومؤيد لها فرأيت العبارة تتكرر أيضاً وكأـا  ما بين معارض لموقف الكنيم 2010/

  .أو التشكيك فيهنص محفوظ لا مجال لإنكاره 
منبهاً ومبيناً أنه لا صـحة إطلاقـاً   أن أكتب هذه السطور  يمن أجل هذا رأيت لزاماً عل

أمر أهلـها  أن تالحق لشريعة إذ لا يمكن لا أصل لها في شريعة الإسلام ،أنه و ،المقولةلتلك 
وهو كتاب االله وسـنة رسـوله   الحق مسلمين إلا بغير مسلمين أو يحكموا بين الناس ن بأ

  .صلى االله عليه وسلم
رسوله صلى االله عليه سنة أو كتاب االله تعالى أي موضع من في : وإني لأسأل أولئك القوم 

  وسلم أو حتى من كتب الفقه الإسلامي وجدتم هذه المقولة ؟
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سماعون للكذب أكـالون  : ( في شأن اليهودصلى االله عليه وسلم تعالى يقول لنبيه إن االله 
فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شـيئاً  للسحت 

  .]42: المائدة[) إن االله يحب المقسطين وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط 
لكتاب طـالبين الحكـم   إذا ما جاءه أهل ا-فالآية الكريمة تخير النبي صلى االله عليه وسلم 

أن يحكـم  : الثـاني  الإعراض عنهم وعدم الحكم بينهم ،و: الأول : أمرين بين  -بينهم 
حكـم االله  هو والقسط أن يحكم بينهم بالقسط ،مر الثاني لكنها تأمره إن اختار الأ بينهم،

م في الأرحمـه االله  صلى االله عليه وسلم كما يقول الإمام الشـافعي  الذي أنزل على نبيه 
)7/45(.  

بقولـه  منسـوخ  والحكم بينهم الإعراض التخيير بين وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن 
الحكم  ه يلزموأن ،49: المائدة ) ولا تتبع أهواءهم وأن احكم بينهم بما أنزل االله  : (تعالى

 بينهم ما داموا قد ترافعوا إلينا ،وذهب بعضهم إلى بقاء التخيير ،لكن لا خلاف في أنه يلزم
  .عند الحكم بينهم أن نحكم بينهم بشرع االله لا بما يدينون به من شرع مبدل أو منسوخ 

 فجاء المتنازعون معاً وإن تداعوا إلى حكامنا: (()7/44(الشافعي في الأم الإمام قال 
فإن ،إلينا أن لا يحكم  حبوأَ،متراضين فالحاكم بالخيار إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم 

 ،بينكم بحكمي بين المسلمين إني إنما أحكم: نهم قال لهم قبل أن ينظر فيه أراد الحكم بي
يحرم في الإسلام من الربا  وأحرم بينكم ما،ولا أجيز بينكم إلا شهادة العدول المسلمين 

على عواقلكم، وإذا كانت  وإذا حكمت في الجنايات حكمت ا ،والخنزير وثمن الخمر
وإن ،رضوا ذا حكم به إن شاء  م ا إلا برضا العاقلة فإنجناية تكون على العاقلة لم يحك

  )). لم يحكم لم يرضوا لم يحكم فإن رضي بعضهم وامتنع بعض من الرضا
فصل في ضابط ما يصح من : ) 2/407(ابن القيم في أحكام أهل الذمةالإمام وقال 

نزوجهم إلا بشرط  إذا ارتفعوا إلى الحاكم في ابتداء العقد لم: (( أنكحنهم وما لا يصح 
وأن احكم ( وقوله ) وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط : ( الإسلام لقوله عز وجل 

 ،)تنوك عن بعض ما أنزل االله إليك بينهم بما أنزل االله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يف
وإن أسلموا وترافعوا إلينا بعد العقد لم ننظر إلى الحال التي وقع العقد عليها ولم نسألهم 

  .))عنها  
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حكم حتى إم في قضايا المواريث ي،وعلى هذا استقر أمر النصارى في مصر من قديم 
بينهم بموجب شريعة الإسلام ،مع وجود نصوص في عهدهم القديم تتحدث عن المواريث 

أيما : م بني إسرائيل قائلاً كلِّوت( () : 11- 8/ 27(يمها ،ففي سفر العدد وكيفية تقس
. لإخوته وإن لم تكن له ابنة تعطوا ملكه . رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته 
وإن لم يكن لأبيه إخوة تعطوا ملكه لنسيبه . وإن لم يكن له إخوة تعطوا ملكه لإخوة أبيه 

فصارت لبني إسرائيل فريضةَ قضاء كما أمر الرب . ته فيرثه الأقرب إليه من عشير
      ).)موسى

ومعنى ذلك أنه إذا كان للمتوفى أبناء ذكور فإم يرثون التركة كلها ويحجبون من 
لتركة ابنات فللميت فإن لم يوجد  ،فإن لم يوجد ذكور تؤول التركة للبنات ،عداهم
  .م ثم للأقرب من عشيرة المتوفى فإن لم يوجد إخوة فللأعماالميت ،لإخوة 

 ونحن نعلم أن النصارى يؤمنون بأسفار العهد القديم كإيمام بأسفار العهد الجديد،

لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو ( : ويعتقدون أن المسيح عليه السلام قال لهم 
ب ،وعلى ذلك فهم بحس ]5/17: متى إنجيل  [) ئت لأنقض بل لأكمل الأنبياء ما ج

ما لم يأت في أناجيلهم ما ينسخها، معتقدهم مطالبون بما في العهد القديم من أحكام 
وليس في الأناجيل نسخ لما جاء في سفر العدد من أحكام المواريث ،ومع ذلك نجدهم 

 ،ويتركون ذلك النص الموجود في العهد القديملشريعة الإسلامية في المواريث ل ونكمتيح
سمي بمحكمة القضايا  ديواناًأنشأ الفرنسيون لة الفرنسية إلى مصر حتى إنه لما جاءت الحم

 ى،مور التجار والعامة والمواريث والدعاوأالقضايا في  -كما يقول الجبرتي - ليه إفوضوا 

وبعض كان من أعضاء ذلك الديوان ستة من التجار المسلمين وستة من القبط و
في بلادهم  إلى قوانينمن النصارى  استمالة من حضرالفرنسيون قد أراد و ،الفرنسيين
ه من محاسن نظام المواريث المتبع عندهم في بلاد الإفرنج من ونلهم ما ير وافذكر ،المواريث

لكن ،ن الولد أقدر على التكسب من البنت لأالبنت  ونورثيلولد ويورثون الا أم قبيل 
ميخائيل يدعى  رد الحضور من النصارى كان حاسماً ؛حيث قال عضو بذلك الديوان

كذا ذكر الجبرتي في  .))نحن والقبط يقسم لنا مواريثنا المسلمون : (( كحيل الشامي 
   . هتاريخمن  1213حوادث سنة 
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أمر تقسيم مواريثهم إلى الآن يتم وفق ولا يزال ،هكذا كان شأن القبط في قضايا المواريث 
قـرأت مـؤخراً أن بعـض    د ق،وإن كنت الشريعة الإسلامية إذا رفع الأمر إلى القضاء 

الأنبا شنودة قد دعا الأقباط إلى تقسيم التركات بينهم ذلك ،وأن القساوسة يعترض على 
أي من أجل عدم الاحتكام إلى شريعة ودياً وعدم اللجوء إلى القضاء في قضايا المواريث ،

ه من ظلـم  لكنه لم يجرؤ على المطالبة بتطبيق النص الموجود في سفر العدد لما فيالإسلام ،
  .بين

في بلاد المسلمين وأنه أهل الكتاب نحن لا نماري في مراعاة خصوصيات وعلى كل حال ف
لكن نرى أن الواجب والطلاق ونحوها وفق ما يعتقدون ،يسمح لهم بتنظيم أمور الزواج 

على تحكم بينهم بحسب ما يعتقدون ،،من أهل ملتهم قضاا محاكم لهم حينئذ أن تشكل 
من المحاكم الملية التي ألغيت مع إلغـاء المحـاكم   1952في مصر قبل ثورة  غرار ما كان

لى القضاء في تلك المحاكم قضاة مسـلمون  يتوأن شرعاً يصح لا ،وم 1955سنة الشرعية 
أسلفناه من أنه لا يجوز لقاض مسلم أن يحكم بغير شريعة الإسلام لا بين المسلمين ولا لما 

 .هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل  واالله تعالى،بين غير المسلمين 

 

  
  عبد الآخر حماد

  هـ9/7/1431
  
  
  
  
  
  
  
 


